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التمويل الصغير و المتناهي في الصغـر( MFIs)
أهـمية تـمـويـل المشروعات الصغـيـرة :
     نشأت مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة استجابة لواقع الفقراء سيما وأن مؤسسات التمويل الأخرى لم تعمل على تلبية طلبات الفقراء لغاية تنظيم المشروعات المختلفة. وقد أظهرت هذه المؤسسات أن الفقراء صالحون للحصول على التمويل، وأن تقديم الخدمات المصرفية لهم يمكن أن يكون مربحا ً و قابلا ً للاستمرار. ونظرا ً لأن مؤسسات الأعمال البالغة الصغر يمكن أن تحقق أرباحا ً عالية، فإن أصحاب المشروعات البالغة الصغر مستعدون وقادرون على دفع أسعار فائدة عالية مقابل الحصول بسرعة، وسهولة على الخدمات المالية الجيدة التصميم. 
     تسهم المشروعات الصغيرة في نمو إجمالي الناتج المحلي والنمو الاقتصادي حيث يؤثر الإقراض الصغير في المجتمعات بشكل إيجابي عندما يؤدي نمو وتطوير المشروعات الصغيرة إلى خلق الوظائف مما يزيد من دخول الأسر . وتظهر أهمية ذلك خاصة في حالات الركود الاقتصادي. وتعمل المشروعات الصغيرة على زيادة قدرة المجتمعات السكانية، ذات الدخل المنخفض، على الحصول بشكل أكبر على السلع والخدمات وكنتيجة لذلك يتم الاستفادة من رأس المال في مشاريع إنتاجية.
        لذلك فإن تقديم الخدمات المالية للفقراء القادرين على تنظيم المشروعات من شأنه زيادة دخل الأسر المعيشية، وتخفيض معدلات البطالة، وخلق طلب على السلع والخدمات الأخرى ولاسيما خدمات التغذية والتعليم والصحة، وهكذا تلعب مؤسسات الأعمال البالغة الصغر دورا ً هاما ً في تخفيض حدة الفقر .
      كما أن تمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على الخدمات المالية قد يكون الأداة الوحيدة الأشد فعالية في معالجة أوضاع الفقر وتجفيف منابعه وإحداث النمو الاقتصادي للقاعدة العريضة. وبإمكان أنظمة التمويل والمؤسسات التي تخدم غالبية السكان أن تكون بمثابة حلقات الوصل والأدوات المساندة التي تمكن المشروعات الصغيرة من المشاركة في النمو الاقتصادي، وتوفر لهم سبل الاستفادة من الخدمات الاجتماعية. وجدير بالذكر أن أكثر من 500  مليون فقير من فقراء العالم الناشطين اقتصاديا ً، يشغلون مؤسسات أعمال بالغة الصغر، ومؤسسات صغيرة مربحة.
      ويمكن أن يساعد تسهيل حصول الفقراء على الخدمات المالية في تخفيض أعداد القادرين منهم ،على الأقل، على تنظيم المشروعات. كما يمكن أن يساعد هذا في تخفيف العبء الواقع على الموارد العامة عن طريق تخفيض الدعم المالي وتوجيه موارد الإنفاق إلى قطاعات الاقتصاد الأكثر إنتاجا ً، نظرا ً إلى أن المؤسسات البالغة الصغر كثيرة استخدام الأيدي العاملة، فإن بإمكانها استيعاب جزء كبير من العمالة الزائدة. وفي المقابل، إن المؤسسات البالغة الصغر غير مقيدة بعدم مرونة سوق العمل، لأنها تشغل صاحب المؤسسة وأفراد أسرته،وأصبح التمويل البالغ الصغر، أداة قوية معترفا ً بها في كافة أنحاء العالم لتخفيف حدة الفقر،ورفع مستويات المعيشة، وخلق فرص العمل، وحفز النمو الاقتصادي. 
      لكن نظراً لأن التمويل البالغ الصغر أسلوب حديث نسبياً فإن هنالك الكثير من التشويش حول الدور الذي يسهم به في عملية التنمية، وإن الأمور البالغة الأهمية فـَهــم السمات الأساسية والمنافع المحتملة للتمويل البالغ الصغر بغية توسيع نطاق وصوله في منطقة الشرق الأوسط.
        إن سر نجاح فكرة تمويل المشروعات الصغيرة يعود في أساسه إلى فلسفة اجتماعية، أكثر مما يعود إلى رؤية اقتصادية، أو مجرد فكرة اقتصادية توفرت لها أسباب نجاحها. إنها الفلسفة التي قامت على تحرير الإنسان من الفقر المـُذلّ بمنحه مالاً في صورة قروض ليدخل به إلى سوق العمل والتجارة، فيكسب عيشه، ويسترد كرامته، ويبتعد عن ساحة الجريمة، وذاك معنى الحرية والسعادة، بل تحاول المؤسسات المذكورة بهذه الفلسفة العملية أن تجعل حق الفرد في القروض، من الحقوق التي يجب أن تضاف إلى وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكأنها تريد أن تذكرنا جميعاً بالحرب التي أعلنتها شريعة الإسلام على الفقر، وجعلت مقاومته من أهدافها الخالدة، ألم يستعذ الرسول – صلى الله عليه وسلم – من الفقر ؟  ألم يقل علي بن أبي طالب – رضي الله عنه –: لو كان الفقر رجلاً لقتلته؟
تعـريـف المشروعات الصغـيرة والمشروعات بالغـة الصغـر:
        تستخدم الجهات المانحة، وواضعو السياسات، والعاملون في مجال التمويل البالغ الصغر في كثير من الأحيان اصطلاحات متضاربة عند تعريف مؤسسات الأعمال البالغة الصغر، خاصة بالمقارنة بمؤسسات الأعمال الصغيرة، غير أنه لا يوجد تمييز واضح بينهما. ومع أن الفروق بين هذين النوعين من مؤسسات الأعمال غير واضحة، فإن الفرق الرئيسي بينهما يتمثل في درجة الاعتماد المتبادل بين اقتصاد الأسر المعيشية وأنشطة الأعمال التي تؤديها المؤسسة المعنية .
         إذ يعــّرف البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كلا ً من  مؤسسات الأعمال البالغة الصغر أنها تلك التي يعمل بها أقل من 10 عمال ، أما مؤسسات الأعمال الصغيرة أنها التي يعمل بها ما يتراوح بين 10 – 50 عاملا ً .
       ففي حالة مؤسسات الأعمال البالغة الصغر، لا يمكن فصل اقتصاد الأسرة المعيشية عن أنشطة المؤسسة: إذ تؤثر القرارات الاقتصادية المعيشية للأسرة على أنشطة المؤسسة، وفي المقابل تؤثر القرارات الاقتصادية لمؤسسة الأعمال البالغة الصغر على أوضاع الأسرة المعيشية، أما في حالة المؤسسات الصغيرة فيقل التشابك المتبادل بين اقتصاد الأسرة المعيشية وأنشطة مؤسسة الأعمال الصغيرة. ومن المحتمل أن توظف المؤسسة الصغيرة بعض العمال من خارج الأسرة، وقد يكون لديها نظام حسابات أولي، منفصل عن ميزانية الأسرة المعيشية. ومن المحتمل ألا يكون أصحاب مؤسسات الأعمال الصغيرة فقراء. ويصف الجدول المدرج أدناه الفروق الأخرى بين مؤسسات الأعمال البالغة الصغر ومؤسسات الأعمال الصغيرة. والجدير بالملاحظة أن الجدول لا يذكر أعداد العاملين إذ أنه حسب درجة تأثير اقتصاد الأسرة المعيشية على القرارات المؤثرة في أنشطة مؤسسة الأعمال، قد تكون المؤسسة التي لديها ثلاثة عمال مثلا ً مؤسسة أعمال صغيرة أو مؤسسة أعمال بالغة الصغر.
	الســمـة 
	مؤسسات الأعمال البالغة الصغـر
	مؤسسات الأعمال الصغـيرة

	
الموارد


	مصادر التمويل
	· مدخرات الأسرة المعيشية
· الأرباح المحتجزة

	· مدخرات الأسرة المعيشية
· الأرباح المحتجزة
· القروض من المصادر الرسمية وغير الرسمية

	العامـلـون
	· مالك المؤسسة الذي يعمل بها 
· أفراد الأسرة الذين يعملون دون أجر
· مهارات منخفضة

	· مالك المؤسسة الذي يعمل بها 
· أفراد الأسرة الذين يعملون دون أجر
· عمال بأجر من خارج الأسر 
· مهارات منخفضة


	الأصول
	· قليلة جدا ً، معظمها متداولة
· بعض الأصول الثابتة المنخفضة القيمة
· حيازة غير مضمونة
· نطاق وصول محدود إلى الخدمات   
	· مزيج أكبر من الأصول المتداولة و الأصول الثابتة المعتدلة القيمة 
· حيازة مضمونة
· نطاق وصول محدود إلى الخدمات

	مستلزمات الإنتاج
	· نطاق ضيق، مصادر قليلة، معظمها  من تجار التجزئة
· نوعية منخفضة
· إمدادات غير منتظمة، تكاليف متفاوتة يشوبها عدم اليقين 
	· نطاق أوسع، مزيد من المصادر، مزيد من تجار التجزئة والجملة
· نوعية أفضل وقابلة لمزيد من التنبؤ بها
· إمدادات أكثر استقرارا ً، تكاليف أدنى

	الســمـة 
	مؤسسات الأعمال البالغة الصغـر
	مؤسسات الأعمال الصغـيرة

	عملية الإنتاج

	الإنتاج
	· حجم قليل 
· نطاق ضيق
· نوعية منتظمة

	· حجم أكبر
· نطاق أوسع
· نوعية مختلطة

	التكنولوجيا
	· تقليدية

	· مزيج من التقليدية والحديثة

	أساليب الإدارة
	· غير رسمية 

	· مزيج من أساليب رسمية وغير رسمية

	الأسواق
	· غير مؤكدة ومحدودة الحجم
· غير مستقرة
· العملاء أساسا أفراد ومستخدمون نهائيون محليون

	· متوسطة إلى كبيرة 
· أكثر تخصصا ً وتيقنا ً 
· مزيج من عملاء ومستخدمين نهائيين محليين وغير محليين، ومؤسسات أعمال رسمية وغير رسمية

	الأداء المالي
	· ربحية معتدلة إلى عالية في كثير من الأحيان، ولكل المبالغ المطلقة منخفضة
· دخل غير مؤكد 

	· ربحية معتدلة
· دخل أكثر استقلالا ً


المصدر : جوديث براندسما ورفيقة شوالي 2001 ، إنجاح التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، البنك الدولي ، تشرين أول.
      ولا تجازف المشروعات الصغيرة عادة بالدخول في عمليات قد تعرض سلامتها، وأمنها الأساسيين إلى مخاطر حيث تمثل السلامة والأمن الاقتصاديان للمشروعات الصغيرة الشاغل الرئيسي الذي لا يمكن اعتباره مسألة مضمونة ومسلما ً بها .
     وتعتبر أنشطة مؤسسات الأعمال البالغة الصغر والأنشطة الإنتاجية الأخرى وسائل لتحقيق الحد الأدنى من الكفاف، ولكسب موطئ قدم على السلم الاقتصادي، (عن طريق تراكم الأصول)، مما يمنح المشروع الصغير فرصة لاستباق الأزمة المعيشية التالية. وترتبط هاتان الوظيفتان بعمليات تخفيف حدة الفقر  .
   والهدف الرئيسي هو تحقيق السلامة الاقتصادية أو القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة المعيشية شاملة الغذاء والمأوى والكساء .والهدف الثاني هو تحقيق الأمن الاقتصادي، أو القدرة على حماية أصول الأسرة المعيشية ودخلها من الأحداث غير المتوقعة، سواء أكانت طبيعية أم بشرية ، والهدف الثالث هو تحقيق الأمن الاقتصادي على المدى الأطول ومستوى معيشة أعلى يمكن استمراره في الأجيال القادمة. تحاول الأسر المعيشية أن تقلل إلى أدنى حد من مخاطر فقدان الأمن الاقتصادي الذي حققته بالفعل، ولا تسعى إلى تحقيق أهداف اقتصادية ذات مستويات أعلى إلا بعد تحقيق الأهداف ذات المستويات الأدنى .
من أهم العقبات التي تواجه مؤسسات الأعمال بالغة الصغر:
1-  عدم القدرة على الحصول على التمويل. ويعني هذا في كثير من الأحيان، الأسر الأشد عرضة للمعاناة أي تلك التي لديها الحد الأدنى من قاعدة الدخل والأصول.
2-  عدم الحصول على خدمات الادخار، أي وجود مكان مأمون لحفظ أموالها لتكون بمثابة احتياط أمام الصدمات التي قد يتعرض لها الدخل .
      وحسب نشرة صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية عام 1996 فقد ميزت بين نوعين من الفقراء، لا يصلح كل فقير أن يكون صاحب مشروع جيد، لذلك من الأفضل مساعدة العديد من الفقراء بتقديم خدمات غير الخدمات المالية لهم .
        فالفقراء فئتين هم فئة الذين يستطيعون زيادة دخولهم بأنفسهم، وفئة الذين لا يستطيعون. وبإمكان  أعضاء الفئة الأولى إذا تمت مساعدتهم على الوجه السليم من تنفيذ أنشطة اقتصادية تمكنهم من الاقتراب من حد الفقر أو تجاوزه، ويسمى هؤلاء "الفقراء القادرون على تنظيم المشروعات" ،  أما أعضاء الفئة الثانية فهم يفتقرون إلى القدرة على أداء أي نشاط اقتصادي إما لعدم توفر أي مهارات لديهم أو لأنهم معدمون للغاية .
الإقراض متناهي الصغـر والتمويل متناهي الصغـر:
       إن استخدام مصطلحي "التمويل متناهي الصغر " و " الإقراض متناهي الصغر"، كان خاطئا في بعض الأحيان لأسباب تاريخية تحديدا. وإن عدم وضوح استخدامهما بشكل عام، هو السبب الذي يدعونا إلى ضرورة التمييز بينهما.
     يعتبر "الإقراض متناهي الصغر" جزءا من قطاع التمويل متناهي الصغر. ويتضمن "الإقراض متناهي الصغر" منح خدمات الإقراض إلى أصحاب المشاريع ذوي الدخل المتدني، بينما يتضمن "التمويل متناهي الصغر" الإقراض، والتوفير، إضافة إلى الخدمات المالية الأخرى مثل التأمين ، وتحويل الأموال. وقد أثبتت الأدلة على أن التوفير للفقراء هو في نفس درجة أهمية الاقتراض ، ما يظهر أهمية "التمويل متناهي الصغر" باعتباره خليطا ً من الخدمات المالية المختلفة.
   ويعتبر تحويل الأموال  خدمة هامة أخرى لذوي الدخل المحدود . فالأموال التي يحولها المهاجرون إلى أقاربهم في الوطن آخذ في النمو السريع، وعادة يتم إدارة هذه الأموال بترتيبات غير رسمية، وتعتبر الترتيبات غير الرسمية خطرة . كما وأن إدارة هذه الخدمات من قبل شركات تحويل الأموال في العديد من الدول النامية وفي ظل قلة المنافسة، تجبر المهاجرين على دفع عمولات مرتفعة.
      يصنف تدريب العملاء الذي تقمه بعض مؤسسات التمويل متناهي الصغر، على أنه خدمة غير مالية ، ويعتبر أحد الأدوات المنتشرة لتطوير المشاريع متناهية الصغر.
    أما التعريف الصحيح للتمويل متناهي الصغر، فيقتصر على الخدمات المالية ولهذا السبب، لا يتم تصنيف التدريب تحت اسم التمويل متناهي الصغر، حتى ولو عملت مؤسسات التمويل متناهي الصغر على تقديمه، كما في الشكل التوضيحي أدناه :


· الإقراض متناهي الصغر                           *التدريب 
· الادخار متناهي الصغر                             *الاستشارات
· التأمين متناهي الصغر
· التحويلات (الدفعات)
       يحتاج الفقراء إلى مجموعة مختلفة من الخدمات المالية ليصبحوا قادرين على بدء، أو تطوير أعمالهم، وكذلك لإدارة الظروف الصعبة التي تواجههم مثل الفيضان، أو وفاة أحد أفراد العائلة أو مرضه. ولمواجهة الاحتياجات الأخرى مثل تحويل الأموال، ويأتي توسيع مفهوم التمويل متناهي الصغر نتيجة لمواجهة هذه الحاجات الأساسية.
       إن الاستخدام الحالي لمفهوم "الإقراض متناهي الصغر"  ، ومفهوم "التمويل متناهي الصغر" على أنهما مترادفان خطأ يجب تفاديه بغية الوصول إلى الفهم الصحيح، لدور كل منهما في هذا المجال. إن مصدر الإرباك تاريخي، ويعود إلى أواخر التسعينات عندما أدخل تعبير "التمويل متناهي الصغر" كامتداد لمفهوم الإقراض متناهي الصغر ، إن إدخال تعبير التمويل متناهي الصغر ظهر نتيجة نجاح ضم خدمات حديثة من قبل  عدد من مؤسسات (التمويل متناهي الصغر) حول العالم . وقد تم الاعتراف بهذه الصناعة بشكل رسمي عام 1997 ، وذلك خلال المؤتمر الأول للإقراض متناهي الصغر والذي حضره 2900 ممثل، عن 137 دولة تضم حوالي 1500 مؤسسة والذي أقيم في واشنطن. ومن ذلك الحين بدأ التركيز يتحول من المفهوم الاجتماعي الذي اعتبر منح القروض هو الأهم، إلى الحاجة إلى الاستمرار المالي عن طريق منح مجموعة متكاملة من السلع المالية، والوصول إلى عدد أكبر من الأفراد.
أسباب الاهتمام بالتمويل الصغير:
     تزايد اهتمام الجهات الدولية المانحة بالتمويل الصغير والبالغ الصغر لثلاثة أسباب على الأقل:
السبب الأول:  والأهم هو أن القطاع المالي والرسمي أهمل أكثر من نصف سكان البلدان النامية، أو قدم إليهم خدمات أقل من المطلوب .
السبب الثاني : هو أن بإمكان مؤسسات الأعمال البالغة الصغر، ومؤسسات الأعمال الصغيرة رفع مستويات معيشة الفقراء في معظم الدول النامية.
السبب الثالث: هو أن التحول نحو تنمية القطاع الخاص والقطاع المالي – استجابة لتقلص دور الحكومة في الأنشطة الاقتصادية – جعل التمويل البالغ الصغر جزءا ً من الاستراتيجية العامة لتنمية القطاع الخاص.
         وقد أدهشت مؤسسات التمويل الصغير العالم ، ليس فقط بإظهار أن الفقراء يسددون القروض الصغيرة بل أيضا ً بإثبات أن ذلك الإقراض حين يتم بشكل صحيح ، يمكن أن يتحول ، إلى عمل تجاري مربح يغطي كامل تكاليفه، ويحقق انتشاراً واسعاً دون الحاجة إلى مواصلة ضخّ دعم لا يمكن الاعتماد عليه ، سواء أكان من الحكومة أم من الجهات المانحة. في حين أن معظم مؤسسات التمويل الصغير ليست مستدامة مالياً، فإن بعضها الذي هو كذلك ينحو إلى أن يصبح أضخم كثيرا ً مما هو عليه.
الاعتقادات الشائعة والحقائق حول الإقراض الصغير :
· لا يسدد الفقراء عادة قروضهم :
     ما دام الزبائن أو العملاء يقدرون الخدمات التي تقدم لهم، فإنهم سوف يسددون القروض التي حصلوا عليها ودلك بغية الحصول على قروض إضافية، وتشير التجارب في منتصفات عام 1980 أن العديد من مؤسسات التمويل في بنغلادش وأمريكا اللاتينية قد حققت معدلات سداد تصل إلى أكثر من %95 .
· لا يستطيع الفقراء دفع معدلات الفائدة اللازمة لتغطية تكاليف تقديم الخدمات:
      يقدر الفقراء قيمة الخدمات الجيدة المتعلقة بتقديم التمويل وفي توافرها لأنهم يحتاجون إليها، وهم مستعدون للدفع مقابل تلك الخدمات أو بدلا ً عنها، إذا ما توافرت، ومع حلول سنة 1990 استطاعت أغلب مؤسسات التمويل الصغير الناجحة، أن تقدم خدمات ذات نوعية عالية من جهة ، وتغطية تكاليف أعمالها من جهة أخرى عن طريق أسعار الفائدة التي تتقاضاها. وكانت أعداد الزبائن /العملاء في ازدياد.
     والأساس في ذلك كله يعود إلى قدرة مؤسسات التمويل على تقديم التمويل والخدمات اللازمة وعلى تطوير طريقة فعالة، و كفوءة في تقديم خدماتها وهي قادرة في الوقت ذاته على تحمل النفقات التي تترتب عليها. هذا هو التحدي الذي يواجه معظم مؤسسات التمويل التي تعمل في مجال الإقراض الصغير.
· لا تستطيع مؤسسات الإقراض الصغير أن تستفيد من مصادر التمويل التجارية التقليدية في تمويل أعمالها:
    تستطيع مؤسسات التمويل أن تمول أعمالها من المؤسسات المالية التجارية، وهذا الموضوع هو اختيار فقط. لأن أغلب المؤسسات الرائدة في الإقراض الصغير استطاعت أن تمول أعمالها من مصادر التمويل التجارية خلال سنة 1980 وأواخرها. فلجأ أغلبها إلى التخفيف من الاعتماد على مصادر التمويل التي هي على شكل منح أو هبات . كما عمد بعض منها إلى إدخال إستراتيجية الادخار لدى عملائها مما مكنها من زيادة قيمة الموارد المالية المقدمة على شكل هبات لديها، لتعمل بالتالي على زيادة أعداد المتعاملين معها( الزبائن).
· لا تستطيع مؤسسات التمويل الصغير الوصول إلى أفقر الفقراء إلا من تقديم القروض : 
    إن تقديم التمويل أو القرض الصغير للفقراء يمكن أن يعد من أنجع الوسائل لمحاربة الفقر، وهو أيضا ً أداة للتنمية وهذا ينطبق فقط على أولئك الذين لديهم الإمكانات ، و القدرات الاقتصادية على العمل، فهو مثلا ً يعتبر أداة جيدة وناجحة عند تطبيقه على المعدمين وشديدي العوز.
· الملاءة المالية ضرورية لمؤسسات الإقراض الصغير كي تستطيع تلك المؤسسات الوصول إلى أعداد كبيرة من الناس:
   لا يمكن لمؤسسات الإقراض الصغير الاستمرار في تقديم خدماتها دون تحقيق الملاءة المالية و إلا فإنها تصبح ملتزمة بالتبرعات و أعمالها مقيدة ومحددة حسب تلك الهبات المقدمة التي لا يمكن التنبؤ بمقدارها مستقبلا ً ، و بالتالي لا يمكن لخدماتها أن تصل إلا إلى نسبة ضئيلة من الفئات الفقيرة التي تحتاج إلى تلك الخدمات. إن مؤسسات الإقراض الصغير المرخصة تستطيع الاقتراض من المصادر التجارية الموجودة في الأسواق المحلية وتكون لديها بالتالي القدرة على الوصول إلى الزبائن أو  العملاء بشكل أكبر من تلك المؤسسات التي تعتمد على الهبات وحسب.
· تقدم مؤسسات التمويل الصغير خدماتها إلى شديدي الفقر فقط :
   لما كانت مؤسسات التمويل الصغير تقدم خدماتها إلى  مجموعة واسعة من الزبائن الذين هم فوق خط الفقر وإلى شديدي الفقر، فهي تقدم حق الوصول إلى الخدمات المالية لجميع من يرغب فيها ونلاحظ في العديد من الدول أن شديدي الفقر هم الوحيدون الذين يفتقدون "الوصول إلى الخدمات".
· لا يستطيع "الإقراض الصغير" وحده أن يحارب الفقر ويقضي عليه:
   إن الإقراض الصغير هو وسيلة من وسائل التنمية، وليس أداة لمحاربة الفقر وحسب ومهما يكن من أمر فإن التمويل أو الإقراض الصغير يمكن أن يساعد الأسر الفقيرة على رفع مستوى دخلها، وتنظيم وضعها المالي و منعها من الانزلاق بشكل أكبر في الفقر.
· إن هدف "التمويل الصغير" هو تحقيق استمرارية عمل مؤسساته:
     يهدف "التمويل أو الإقراض الصغير" إلى توافر إمكانية الوصول المستمر إلى الخدمات المالية، والادخار التي يقدمها إلى ملايين العملاء والزبائن، أما الاستمرارية فهي " الوسيلة" التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك. حيث يمكن للاستمرارية أن تؤمن الخدمات المالية على أسس دائمة ومستمرة ومساعدة الأفراد على الاستجابة للفرص المتاحة لهم والاستفادة منها في زيادة دخلهم المعيشي ، مما يؤدي بالتالي إلى زيادة في أصولهم أي ممتلكاتهم و إدارة المخاطر التي يتعرضون لها بشكل أفضل، وهذا كله يحميهم من الوقوع في الفقر أو من الازدياد فقرا ً.
· إن العديد من مؤسسات "الإقراض الصغير " لن تحقق الملاءة المالية مع الوقت بالتالي تصبح غير قابلة للاستمرار :
   إن تحقيق المؤسسات للملاءة المالية وقابليتها للاستمرار يتطلبان منها عمليات محددة ومركزة وخدمات مستمرة وجيدة وذات كفاءة ومعدلات فائدة تكفي لتغطية نفقاتها (نفقات تقديم الخدمات ) . وإن أغلب مؤسسات الإقراض غير مستعدة أو غير راغبة في إدخال التغييرات اللازمة لتحقيق هذه الشروط أو المتطلبات وبالتالي تجد أنه من الأسهل لها الاعتماد على المنح و الهبات  وسياسات الدولة في هذا الميدان، ومثل هذا السلوك يؤدي إلى تناقض الموجودات لديها مع الزمن، ويمكن أن يصل بها ذلك إلى مرحلة يصبح فيها من الصعب على مثل هذه المؤسسات إدخال التغييرات اللازمة عندما تصبح لديها الرغبة في ذلك .
مؤسسات التمويل الصغير والمؤسسات المالية البديلة :
        تتعدد التصنيفات التي تحدد أنواع مؤسسات التمويل الصغير وتلك البديلة منها، ولكن هذه المؤسسات تأسست جميعها لهدف محدد وصريح هو الوصول إلى العملاء الذين لم تكن البنوك التجارية وشركات التمويل تخدمهم بصورة كافية، إضافة لذلك فإن لها هدف اجتماعي هو خدمة الجمهور، وهي ليست مؤسسات تسعى إلى تحقيق أقصى الأرباح وإنما يسعى عملاؤها إلى أن يحققوا أصول ودخول أقل من العملاء الذين يستطيعون الوصول للبنوك التجارية، وهي تخضع في جميع الأحوال والبلدان إلى رقابة وإشراف حكومي ولكنه فعلياً أقل شدة من الإشراف الحكومي على البنوك التجارية، و هذه المؤسسات هي:
1) مؤسسات التمويل الصغير المتخصصة:  تأسست باعتبارها منظمات غير حكومية أو مؤسسات مالية غير بنكية مرخصة رسمياً، وقد نشأت معظم هذه المؤسسات من "ثورة التمويل الصغير" التي بدأت تكتسب قوة دفع في الثمانينات من القرن العشرين. وهي ترتكز على القروض وأساليب فنية ناجحة في منح قروض صغيرة دون ضمانات.
2) مؤسسات التمويل الصغير التابعة للبنوك التجارية: عبارة عن برامج أو إدارات متخصصة للقروض الصغيرة بالإضافة إلى عمليات البنك التجاري التقليدية، وهي بالعادة لا تدعم هذا النوع من البرامج إلا إذا كان هناك عنصراً اجتماعياً ملحوظاً غالباً، وهي تتخذ صورة بنوك تجارية لكنها تستهدف عملاء تحت المستوى الذي تخدمه البنوك التجارية في المعتاد.
3) التعاونيات المالية:  تشمل هذه الفئة مجموعة متنوعة واسعة النطاق من مؤسسات الادخار والقروض التي يملكها أعضاؤها، وتنحو إلى أن تكون صغيرة نسبياً وتركز على المدخرات بصورة أكبر من القروض مثل بنك (كاهاس ميونيسيباليس في بيرو).
4) البنوك الريفية أو ذات رأس المال المنخفض:  هي هيئات وساطة غير رسمية ومملوكة محلياً مثل (البنوك الريفية الإندونيسية)، فبعضها مملوك للأفراد وبعضها مملوك لمجموعات من الحكومات المحلية والإقليمية، وهي تـُرخص برأسمال مدفوع يبلغ بضع عشرات آلاف من الدولارات.
5) البنوك الزراعية والإنمائية التابعة للدولة:  تصل إلى القطاعات التي لا تخدمها البنوك التجارية، وهي مملوكة للدولة وضخمة في الغالب، وتركز على القروض أكثر من المدخرات، والحكومة تدعم الخسائر الناتجة في تلك المؤسسات.
6) بنوك التوفير البريدية:  يتطلب وجودها شبكة واسعة النطاق من مكاتب البريد تغطي المناطق الريفية  ونظاماً يعمل بكفاءة لنقل الوثائق والمعلومات فيما بين المكاتب، وتستفيد بلدان عديدة من البنية الأساسية البريدية  لتقديم خدمات مالية، ولا تقدم قروضاً في المعتاد إذ تقتصر خدماتها على المدخرات والمدفوعات أو التحويلات.
7) بنوك التوفير غير البريدية: تشمل هذه الفئة كلاً من المؤسسات العامة والخاصة، وغالباً ما تكون العامة منها ضخمة الحجم وهي تركز على المدخرات تركيزاً كبيراً ، وبعضها لديه حافظة للقروض ، لكن معظم أموالها توجه إلى قروض استثمارية ضخمة بدلاً من قروض صغيرة للأفراد.
أهداف التمويل الصغير : 
   ترى المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، أن هدف التمويل الصغير هو عالم تكون فيه لأكبر عدد ممكن من الأسر الفقيرة والقريبة من خط الفقر إمكانية دائمة للحصول على مجموعة متنوعة وملائمة من الخدمات المالية العالية الجودة. وتشمل هذه الرؤية أربعة أبعاد:
· اتساع نطاق الانتشار: تقديم إمكانية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس.
· عمق الانتشار : الوصول إلى أقل مستوى ممكن من الدخول بالقدر المستطاع عملياً.
· جودة الخدمة : إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات المالية (الادخار والقروض والتحويلات والتأمين) التي تلائم الاحتياجات الفعلية للعملاء .  
· الاستدامة المالية : تسعير الخدمات المالية بحيث تغطي تكاليفها ، ولكي لا تندثر حينما لا تصبح الجهات المانحة أو الحكومات راغبة في دعمها أو قادرة على ذلك. 
مؤسسات التمويل الصغير والاستدامة المالية:
         إن سقوف أسعار الفائدة التي تحدد بشكل منخفض أكثر من اللازم بحيث لا تلائم التمويل الصغير المستدام ، تؤدي إلى عرقلة قدرة الفقراء على الحصول على الخدمات المالية . ولا تأخذ الجهات الحكومية التي تضع سقوف أسعار الفائدة(وكذلك الجمهور العام) في الاعتبار هيكل تكلفة التمويل الصغير ضمن حساباتها.
     ولكن النقطة المرجعية هي دائماً قطاع البنوك التجارية الأقل تكلفة، والتي تقدم قروضاً أكبر حجماً من قطاع التمويل الصغير. إن عملية اتخاذ القرار تعني أن الحكومات في كثير من الأحوال تجد من الصعب سياسياً أن تضع سقوف أسعار فائدة مرتفعة بقدرٍ كافٍ ليزدهر التمويل الصغير. وبينما يستفيد العملاء الذين يتمكنون من الحصول على قروض، تخضع لسقوف أسعار الفائدة، من أسعار فائدة منخفضة، فإن عدداً أكبر بكثير من المقترضين المحتملين سيتأثرون سلبياً. 
     حينما تواجه مؤسسات التمويل الصغير بسقف أسعار الفائدة ، فإنها غالباً ما تنسحب من السوق أو تنمو بصورة أبطأ أو تخفض عملها في المناطق الريفية أو غيرها من قطاعات الأسواق الأكثر تكلفة ، لأنها لا تستطيع تغطية تكاليفها التشغيلية. وبالمثل، لا تشجع سقوف أسعار الفائدة البنوك التجارية على التوسع في الأسواق الريفية أو أسواق الائتمان الصغير ذات التكلفة الأعلى.
       إذا أرادت مؤسسات الإقراض الاستمرار في العمل والتوسع فيه مستقبلاً فعليها توليد دخل يكفي لتغطية التكاليف المترتبة عليها بما في ذلك تكلفة الاقتراض من مصادر تجارية. 
    لا بد عند دراسة التدفقات النقدية من مراعاة ثلاثة أبعاد رئيسية وهي :
· المقترض (الزبائن والعملاء)
· المقرض (مؤسسة الإقراض الصغير)
· الأسواق التجارية (المصارف التجارية ، المدخرون ، المستثمرون)
تشكل الفائدة التي يدفعها العملاء مصدراً للدخل بالنسبة إلى مؤسسة الإقراض الصغير، وهي في الوقت ذاته كلفة الحصول على الخدمة.
 أما تكاليف التمويل المترتبة على هذه الخدمة بالإضافة إلى تكلفة الفرصة البديلة/الضائعة ، فتعتبر خسارة لكل من مؤسسة الإقراض وللعملاء على حدٍ سواء . ويترتب على مؤسسات الإقراض تكاليف إضافية متمثلة بالنفقات الإدارية، واحتياطي خسائر القروض وتكلفة التمويل، بما فيها التضخم، بالإضافة إلى تكلفة الرسملة.
         ولكي تستطيع مؤسسات الإقراض تغطية ذلك كله ، عليها اللجوء إلى الأسواق التجارية متمثلة بالمصارف التجارية أولاً، ويترتب على ذلك دخل لمؤسسة الإقراض على شكل القروض التي كانت قد حصلت عليها، وفي الوقت ذاته يجب عليها أن تدفع تكلفة هذه القروض.
          أما المصدر الثاني فهو ادخارات الأفراد ، سواء أكانوا عملاء أم لا ، ومكن أن تحقق المؤسسة مدخولاً من هذا ، ويترتب على الدخل تكلفة هي قيمة ما تدفعه المؤسسة، باعتباره عائداً على الادخار.
       والمصدر الثالث ، هو المستثمرون، وذلك لرفع قيمة حقوق الملكية، حيث تعتبر الأموال التي يقدمها المستثمرون دخلاً للمؤسسة، ولكن في الوقت ذاته، يترتب على هذا الدخل تكلفة متمثلة بالعائد الذي تقدمه المؤسسة على الاستثمارات. 
      هذه التكاليف جميعها، يجب تغطيتها من الدخل الذي تستطيع مؤسسات الإقراض توليده والحصول عليه. ومؤسسات الإقراض التي تستطيع أن تحقق إيرادات أعلى من تكاليفها، هي التي تتمكن من الاستمرار في عملها ومن ثم النمو وتحقيق السمعة التجارية الملائمة لها في الأسواق المالية.
 ونتيجة ذلك نجد أن :
· معظم العملاء قادرون على دفع فوائد تجارية
· معظم العملاء يرغبون في دفع أسعار فائدة تجارية
· لتحقيق نطاق الوصول، على مؤسسات الإقراض أن تكون قادرة على جذب رؤوس الأموال
· كي تستطيع مؤسسات الإقراض جذب رؤوس الأموال،عليها أن تتمتع بالحيوية
· كي تكون متمتعة بالحيوية، على مؤسسات الإقراض تقاضي أسعار فائدة تمكنها من الاستمرار في عملها
        من الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل الصغير تتعرض لمخاطر ائتمان عديدة، ويجب على المدير المالي (الإدارة المالية) أن تكون على دراية وحذر كي تكمل مسيرتها بسلام وتحقق الاستقرار المالي والديمومة  ولكي تخفف من هذه المخاطر:  
1. الانتقاء: إن شخصية المقترض، وملاءته المالية يمكن أن يكونا مؤشرين على مدى قدرة العميل على السداد، وفي حال القرض الجماعي يعتبر تقويم أعضاء المجموعة أساساً كافياً لذلك.
2. مراقبة السداد: إن استخدام وسائل دقيقة، ومحددة زمنياً، تمكن المؤسسة من مراقبة عملية تسديد أقساط القرض، حين استحقاقه في موعده، كما تمكن المؤسسة من التحكم في النفقات، وإدارة المعلومات حول الدفعات المستحقة، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة، فكلما ازدادت فترة السداد انخفضت احتمالات التسديد.
3. الالتقاء المستمر مع العميل: بعد عملية انتقاء الزبائن ، إن عملية الاتصال المستر بالعميل تؤدي إلى زيادة الثقة بين الطرفين ، وإلى متابعة المؤسسة للقروض المقدمة، وذلك حسب استخدام القرض، كما أنها تسمح للعميل بالاتصال المستمر بإجراءات التسديد. وبشكل عام كلما انخفض عدد المرات التي يلتقي فيها العميل مع وكيل القرض وخاصة بالنسبة إلى الزبائن الذين يقترضون للمرة الأولى، عانت المؤسسة من تأخر العملاء في السداد.
4. حوافز السداد : إن وجود حوافز تساعد على التسديد في الأوقات المحددة ضروري، فمن وجهة نظر المقترض، إن الفوائد التي يجنيها من التسديد في الوقت المحدد تزيد عن المكاسب التي قد يحصل عليها من التأخر في السداد وقد أثبتت التجربة أن حفز العملاء على السداد أفضل بكثير من فرض العقوبات بسبب عدم السداد.
5. التحكم في التأخر عن السداد: إن سياسة الإقراض الجيدة والفعالة هي تلك التي تمنع التأخر في السداد قبل حدوثه، وإن منع التأخر عن السداد أهم بكثير وأقل كلفة من إدارة التأخر في السداد ولكنها تتبنى سياسات لمنع وقوع ذلك وإن مؤسسات الإقراض الناجحة هي تلك التي لا تسمح بالتأخر في السداد وتتخذ الإجراءات الصارمة تجاه المتأخرين . وبالتالي إن سياسة الإقراض الفعالة بالنسبة إلى مؤسسة الإقراض الصغير هي تلك التي تزيد من قيمة القرض بالنسبة إلى العميل وتقلل في الوقت ذاته من المخاطر المترتبة على الإقراض. وإن مؤسسات الإقراض الصغير الناجحة هي تلك التي تستطيع أن تحقق التوازن بين تلك الناحيتين معاً.
التمويل الصغير وآفاقه المستقبلية في سوريا:
  بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 15 عام 2007 في تنظيم عمل مؤسسات التمويل الصغير في سوريا، أبدت العديد من الجهات رغبتها في الدخول إلى السوق السورية، بعضها قائم بالفعل مثل شبكة الآغا خان للتنمية، وبعضها الآخر من خارج السوق السوري يــُنتظر أن تتقدم بطلبات الترخيص إلى مصرف سوريا المركزي في وقت قريب، عدا عن ذلك فإن هناك العديد من الجهات الدولية التي تقدم مساعدات تقنية وتمويلية في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر في سوريا مثل UNDP برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وEIB  بنك الاستثمار الأوربي، وCGAP  المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، وKFW  بنك تنمية ألماني، ويأتي عمل هذا المرسوم ضمن الساق العام لعمل اقتصاد السوق الاجتماعي وتوجهات الخطة الخمسية العاشرة لمحاربة الفقر والتهميش الاجتماعي والاقتصادي وتخفيض معدلات البطالة في المجتمع السوري.
مؤسسات التمويل الصغير والنظام المالي الإسلامي :
        يعتبر النظام المصرفي الإسلامي ملائماً لاحتياجات بعض أصحاب المشروعات الصغيرة بسبب تشديده على اقتسام المخاطر وعدم الحاجة إلى ضمانات عينية،بل تستند إلى أصول غير ملموسة مثل خبرة صاحب العمل وشخصيته.
       كما يتيح القانون الإسلامي (الشريعة الإسلامية) مجالاً للابتكار في مجال المعاملات المالية  مما يسمح بتقديم بدائل في مجال التمويل البالغ الصغر ، ففي ظل أوضاع معينة يمكن أن يكون نموذج المضاربة (اقتسام الأرباح) والمرابحة (الشراء - إعادة البيع) ملائمين للتمويل البالغ الصغـر.، وكذلك القرض الحسن(أي القرض دون فوائد مع رسم خدمة)، ويتجلى هذا الابتكار والفهم الأوسع للشريعة الإسلامية وتطبيقاتها مع زيادة عدد الأشخاص الذين يطبقون مبادئ الإقراض الإسلامية في مؤسسات التمويل الصغير.
     ويمكن أن تتيح الأساليب المصرفية الإسلامية حصول العديد من الفقراء أصحاب المشروعات على التمويل البالغ الصغر – وهو خيار ربما لا يفكرون في استخدامه ، إذا عرضت عليهم القروض التقليدية المستندة إلى الفوائد، ومن المفترض أن يسهم المزيد من التجربة والتطبيق الميداني في زيادة المعرفة في هذا الميدان ، وتحسين العمل بالآليات الفعالة لتقديم القروض، وذلك باستخدام مبادئ المعاملات المالية الإسلامية. 
تجربة بنك الفقراء في بنغلادش (بنك غرامين):
       على الرغم من أن محمد يونس عمل سنوات طويلة كأستاذ اقتصاد في جامعات بنجلاديش، ووضع أسس نظام تمويل غير تقليدي يقوم على تقديم القروض الصغيرة للفقراء، وساهم في إعداد الكثير من الدراسات الاقتصادية حول هذا النظام، إلا انه لم يحصل على جائزة نوبل في الاقتصاد بل حصل عليها في السلام. 
     والواقع أن قرار اللجنة التي تقدم جوائز نوبل يلفت النظر إلى طبيعة الانجاز الذي حققه هذا الرجل، والى أبعاده السياسية والاجتماعية الواسعة. 
      فقد رأى يونس أن الفقراء في بنجلاديش، كما هو الحال في الكثير من دول العالم، يعانون من الحلقة المفرغة للفقر، وهي أن دخلهم منخفض وبالتالي فان مدخراتهم قليلة، وبالتالي فان قدرتهم على الاستثمار منعدمة أو ضعيفة للغاية، فيظل دخلهم قليل ومدخراتهم قليلة وهكذا. 
البداية: 
    لفت نظر يونس أن بعض النساء في القرى القريبة من الجامعة التي يعمل بها، وهي جامعة شيتاجونج بجنوب بنجلاديش، يحتجن مبالغ بسيطة ليبدأن مشروعات صغيرة مثل تربية الدواجن أو إنتاج الألبان أو البيض، ولكنهن عاجزات عن الحصول على هذا التمويل. 

       فعندما يذهب الفقراء للبنوك التقليدية للحصول على تمويل يجدون أن هناك طريقين، وهو إما أن يقدموا ضمانات للقروض، وهي غير متوافرة عادة، وإما أن يطلبوا قروضا شخصية، وعادة ما تقدم البنوك مثل هذه القروض لرجال الأعمال الذين حققوا نجاحا في السوق، وليس للفقراء الذين يريدون أن يبدؤوا من الصفر. 
       وتكون النتيجة هي استمرار الحلقة المفرغة للفقر. غير أن يونس رأى انه من الممكن كسر هذه الحلقة ببساطة عن طريق تقديم قروض صغيرة بدون ضمانات للمزارعين إذا كانت لديهم مشاريع قابلة للتنفيذ. 
     وبدأ يونس بتقديم قروض لا تتجاوز قيمتها 27 دولارا لمجموعة من السيدات في قرية مجاورة للجامعة التي كان يعمل بها في عام 1976. 
    ولان هناك احتياجا شديدا لتمويل المشروعات الصغيرة في بنجلاديش فقد وجد أسلوب يونس كثيرا من المتحمسين له، وتحولت فكرته إلى بنك "جرامين"، وهي كلمة تعني قروي باللغة البنغالية، وأصبح أول بنك في العالم يقدم القروض للفقراء الذين لا ترغب البنوك التقليدية في إقراضهم. 
    وعبر سنوات عمله، قدم البنك قروضا لنحو 6.6 مليون فرد، 97% منهم من النساء، في نحو 700 ألف قرية. ويشترط البنك أن يتم سداد القرض بالكامل قبل منح أي قرض جديد، وبلغت نسبة سداد القروض فيه 99%، وهو مؤشر على نجاح القروض التي يقدمها البنك. 
   وتحول "بنك جرامين" آو بنك الفقراء كما اشتهر، إلى نموذج تم تقليده في بلاد كثيرة بأسماء مختلفة، لكن المفهوم واحد: تقديم قروض صغيرة للفقراء لتمويل مشروعات صغيرة تهدف لإخراجهم من الحلقة المفرغة للفقر. 
لا سلام دائم مع الفقر :
       ونعود لقرار لجنة نوبل منح جائزة السلام ليونس، إذ قالت اللجنة في توضيح أسباب منح الجائزة "أن السلام الدائم لا يتحقق إلا إذا وجدت أغلبية المواطنين وسيلة للخروج من الفقر". 
      وبمعنى آخر لا يمكن تصور استمرار السلام الاجتماعي في دولة إذا كانت أغلبية مواطنيها تعاني من الفقر ولا أمل لديها في التغلب عليه. فكما يتحقق السلام بين الدول بمنع السباب الحروب بينها، يتحقق السلام داخل المجتمع بنزع أسباب الصراع داخله، وعلى رأسها الفقر. 
     ولهذا استحق يونس جائزة نوبل للسلام، فقد بحث عن نموذج تنموي يسعى إلى تحرير الناس من عبودية الفقر، وانحياز المؤسسات المالية التقليدي للأغنياء. وكما قال تعليقا على فوزه بالجائزة "لا أرى سببا لان يكون هناك شخص فقير على ظهر الأرض". 
     واستكمالا لمسيرته قرر يونس أن يخصص قيمة ما حصل عليه من جائزة نوبل، التي وزعت مناصفة بينه وبين بنك جرامين، لإنشاء شركة تقوم بتصنيع أغذية للفقراء تتميز بارتفاع قيمتها الغذائية وانخفاض أسعارها، ليبدأ رحلة "غذاء الفقراء" كما بدأ من قبل بنك الفقراء
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